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مقدمة
شـــهد عـــام 2016 اصـــدار الســـيد الرئيـــس للقـــرار بقانـــون 
رقـــم 4 لســـنة2016  بشـــأن حمايـــة الأحــــداث، جــــاء هــــذا 
القانــــون بمجموعــــة مــــن المعاييــــر والمبــــادئ الحقوقيــــة 
التــــي تنســــجم والمعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الطفـــل، خاصـــة 
اعتبـــار الأطفـــال فـــي خـــاف مـع القانـــون ضحايـا، وبدائــل 

الاحتجــــاز، واعتمــــاد مبــــدأ الوســــاطة .
واســتنادا الــى قانــون حمايــة الأحــداث اعــدت وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة خطــة اســتراتيجية لعدالــة الأحــداث وبنــاءا 
عليــه صــدر قــرار مــن معالــي وزيــر التنميــة الاجتماعيــة 
للرقابــة  طارئــة  لجنــة  بتشــكيل    152 الرقــم  يحمــل 
ــة الأحــداث  برئاســة  ــون حماي ــذ قان ــى تنفي والاشــراف عل
القضــاء  مجلــس  وبعضويــة  الاجتماعيــة،   التنميــة  وزارة 
الأعلــى الفلســطيني، النيابــة العامــة الفلســطينية ، الشــرطة 
الفلســطينية ، الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال على ان 
تتولــى اللجنــة متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية حمايــة الأحــداث 
وتوحيــد الإجــراءات والأنظمــة ومراعــاة انســجامها لخدمــة 
قطــاع عدالــة الأحــداث والاشــراف علــى تطويــر قــدرات 
ــى معالجــة  ــة ال ــة الأحــداث إضاف ــن في قطــاع عدال العامل
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ــة  ــات للجن ــع توصي ــدان ورف الفجــوات والاشــكاليات في المي
الوطنيــة لعدالــة الأحــداث .

الجزء الأول

المبادئ العامة في تطبيق وتفسير أحكام قانون 
حماية الأحداث :

يحكــم تطبيــق قانــون حمايــة الأحــداث مبــادئ أساســية 
ــة بقضيــة الحــدث مراعاتهــا  يتوجــب علــى كل جهــة متعامل
لضمــان تطبيــق القانــون بالصيغــة المثلــى التــي تحقــق الغايــة 
وتأهيلــه  الحــدث  إصــاح  وهــي  القانــون  مــن  المنشــودة 
وضمــان عــدم تكــراره للجريمــة وإعــادة إدماجــه في مجتمعــه 

ــي : ــادئ بمــا يل وأســرته ويمكــن تلخيــص هــذه المب

أولا : مراعاة المصلحة الفضلى للحدث :
يتمتــع هــذا المبــدأ بأهميــة خاصــة كونــه يعتبــر الفلســفة 
العامــة الأهــم فيمــا يتعلــق بالطفــل في خــاف مــع القانــون، 
ويتصــدر المبــادئ التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 
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الثالثــة حيــث تضمنــت  المــادة  النــص عليــه في  ورد  وقــد 
ــق  ــي تتعل ــع الإجــراءات الت ــه: » في جمي ــى أن الفقــرة )1( عل
بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الإجتماعيــة 
أو الخاصــة أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو الهيئــات 
التشــريعية، يولــى الإعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى«.
واســتناداً إلــى مــا جــاءت بــه الاتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق 
العاملــن بقضــاء الأحــداث عنــد اتخــاذ قــرارات تؤثــر في 
مشــاكل واحتياجــات الأطفــال، واجــب النظــر إلــى مصالحهم 
علــى أنهــا الأكثــر اهميــة، بينمــا مصالــح الوالديــن أو الدولــة، 
علــى أهميتهــا، ينبغــي ألا تصبــح اعتبــارات طاغيــة علــى 

حســاب مصلحــة الطفــل.
ولتفعيــل مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل، لا بــد مــن التحقق 
مــن الظــروف والشــروط التــي يــؤدي توفيرهــا أو مراعاتهــا 
ــق هــذه المصلحــة، وهــي: ظــروف نمــاء مناســبة  ــى تحقي إل
للطفــل، والظــروف الصحيــة المناســبة، واســتمرارية وثبــات 

الظــروف الملائمــة، وتوفيــر الأمــان للطفــل.
بعــن  الفضلــى  الطفــل  مصلحــة  أخــذ  مــن  بــد  لا  كمــا 
الإعتبــارفي كافــة الإجــراءات التــي يمــر بهــا الطفــل في نظــام 
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التــي  الأحــكام  و  الإجــراءات  واتخــاذ  الجنائيــة،  العدالــة 
تتماشــى مــع الطفــل، بحســب حالتــه وظروفــه وتغليبهــا علــى 
الأهــداف التقليديــة للعدالــة، مــن قمــع وجــزاء، هــي مــن 
ــل  ــدى التعام ــة ل ــة الإصلاحي ــل والعدال ــادة التأهي ــل إع قبي

مــع الأطفــال الجانحــن.
الأســس  أحــد  للطفــل  الفضلــى  المصلحــة  مبــدأ  ويشــكل 
بالإتفاقيــة، فهــو  المكفولــة  للحقــوق الموضوعيــة  المحوريــة 
الصيغــة  الموضوعيــة  الحقــوق  لإعطــاء  ضمانــة  بمثابــة 
الأكثــر ملائمــة للطفــل، ففــي كل حالــة يتخــذ فيهــا قــرار قــد 
يمــس أي طفــل فــإن عمليــة إتخــاذ القــرار ينبغــي أن تأخــذ 
بالحســبان الآثــار المحتملــة أو الممكنــة للقــرار علــى الطفــل 
الآثــار  هــذه  تعطــى  أن  ويجــب  ســلبية،  أم  كانــت  إيجابيــة 
الاعتبــار الأول في وزن و تقييــم المصالــح المختلفــة لأطــراف 
الدعــوى، مــع الأخــذ بعــن الإعتبــار أن الطفــل كائــن إنســاني 

متطــور.
وقــد نــص القانــون صراحــةً علــى مبــدأ المصلحــة الفضلــى 
للحــدث، ووجــوب مراعاتهــا في كافــة الإجــراءات المتخــذة 
بحقــه ) المــادة 2 (، ممــا يوجــب علــى كافــة الجهــات المتعاملــة 
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مــع الحــدث إيــاء مصلحــة الطفــل أولويــة وأفضليــة في 
جميــع الأحــوال والظــروف، وإعطــاءه أو مــن يمثلــه الحــق 
ــن أن  ــى الرغــم م ــا، وعل ــر عنه ــه والتعبي ــر مصلحت في تقدي
القانــون لــم يضــع معاييــر واضحــة لتحديــد مــا هــو المقصــود 
أن  القــول  نســتطيع  اننــا  إلا  الفضلــى  الطفــل  بمصلحــة 
مصلحــة الطفــل تتحقــق بضمــان بقائــه ونمائــه وتطــوره 
وكل مــا يعتــرض تحقيــق هــذا الهــدف لا يصــب حتمــاً في 
مصلحتــه، وقــد نــص القانــون علــى وجــوب مراعــاة مصلحــة 
الحــدث الفضلــى، وحمايتــه، وإصلاحــه، وتأهيلــه، ورعايتــه 
عنــد تطبيــق أحــكام القانــون، وأوجــب علــى المحكمــة أن 
تراعــي هــذا المبــدأ عنــد إصــدار قراراتهــا فألزمهــا بــأن 
تراعــي مصلحــة الحــدث الفضلــى بنــاءً علــى تقريــر مرشــد 
بمــا في  القضيــة  المقدمــة في  والبينــات  الطفولــة  حمايــة 
ذلــك احتــرام حقــوق الحــدث وســبل إصلاحــه وإدماجــه في 
المجتمــع. والعمــل علــى ألَاَّ تؤثــر أي تدابيــر أو إجــراءات 
جميــع  علــى  وأوجــب  بالدراســة،  الحــدث  التحــاق  علــى 
الجهــات المعنيــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان ذلــك، 
إلا إذا ترتــب علــى ذلــك خطــر علــى حيــاة الحــدث. كمــا 
أوجــب علــى المحكمــة أن تعقــد جلســاتها في أيــام العطــل 



أحكام قانون حماية الأحداث الفلسطيني لعام 2016

7

اقتضــت  إذا  المســائية  والفتــرات  والرســمية  الأســبوعية 
مصلحــة الحــدث ذلــك، خلافــاً للنــص الســابق الــذي كان 
يتــرك للمحكمــة ســلطة تقديريــة في عقــد جلســاتها في أيــام 
العطــل الأســبوعية والرســمية والفتــرات المســائية و في هــذا 

التعديــل مراعــاة أكبــر لمصلحــة الحــدث.

ثانيا: مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل 
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: 

تعــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل الإطــار القانونــي العالمــي الــذي 
يهــدف إلــى توفيــر حمايــة للأطفــال، مهمــا كانــت الظــروف 
التــي يعيشــون بهــا، واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضمــان 
تنميتهــم بشــكل صحــي وطبيعــي، علــى الصعيــد الجســمي، 
العقلــي، الخلقــي، الروحــي والاجتماعــي دون أي تمييــز، وفي 
إطــار مــن احتــرام الحريــة والكرامــة مــن خــال إعــاء قيمــة 
مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل في كافــة الإجــراءات التــي 
تتخــذ بحقــه ولأجلــه، وهــي تلــزم الــدول المصادقــة عليهــا 
بإدخــال إصلاحــات علــى قوانينهــا تمكنهــا مــن التقيــد بهــذه 
الحقــوق، و تحــدد الاتفاقيــة توجيهــات معينــة لكيفيــة معاملة 
مفيــدة  أداة  تشــكل  كمــا  القانــون  يخالــف  الــذي  الطفــل 
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لتطويــر قطــاع عدالــة الأحــداث.  حيــث أقــرت اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل المبــادئ الرائــدة لسياســة شــاملة لقضــاء 
الأحــداث، ففــي إدارة قضــاء الأحــداث يتعــن اتبــاع المبــادئ 
العامــة الــواردة في المــواد 2-3-6-12 مــن اتفاقيــة حقــوق 
ــادئ الأساســية لقضــاء الأحــداث  ــى المب ــةً إل ــل، إضاف الطف
المنصــوص عليهــا في المادتــن  37 و 40 مــن ذات الاتفاقيــة.
و  المواثيــق  كافــة  مــن  حكمــا  يســتفيد  الطفــل  ان  كمــا 
وتعُــدُّ  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  المعاهــدات 
الدولــي  القانــون  مــن مصــادر  هامــاً  المعاهــدات مصــدراً 
العــام، و تتمتــع بقــوة قانونيــة خاصــة علــى المســتوى الوطنــي 
ويمكــن تقســيم المواثيــق الدوليــة مــن حيــث قوتهــا الالزاميــة 

للــدول إلــى نوعــن:
وبموافقــة  الأطــراف.  للــدول  الملزمــة  الإتفاقيــات  أولًا: 
أو  الاتفاقيــة  علــى  )بتصديقهــا  الالتــزام  علــى  الدولــة 
الانضمــام إليهــا(، تكــون الحكومــات الوطنيــة قــد ألزمــت 
نفســها بحمايــة وضمــان حقــوق الأطفــال، ووافقــت علــى 
الدولــي. المجتمــع  أمــام  الالتــزام  هــذا  مســؤولية  تحمــل 

الرغــم  وعلــى  الإرشــادية،  أو  المعياريــة  القوانــن  ثانيــاً: 
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ــة إلا  ــوة قانوني ــة كق ــر ملزم مــن أن القواعــد الارشــادية غي
أنهــا تنطــوي علــى نــوع مــن الالتــزام السياســي والأخلاقــي 
ويمكنهــا أن تلعــب دوراً مهمــا في تفســير القوانــن الداخليــة 

وتطبيقهــا وتطويرهــا.
ويمكــن إدمــاج اتفاقيــات حقــوق الانســان الدوليــة و مــن 
القانــون  في  تلقائيــا  الأطفــال  بحقــوق  المتعلقــة  ضمنهــا 
القانــون  علــى  كتعديــل  عليهـــــا  المصادقــة  بعــد  المحلــي 
الداخلــي أو علــى شــكل قانــون داخلــي جديــد، أمــا في حــال 
ــون  ــة في القان ــات الدولي ــة أحــكام الإتفاقي ــاج كاف عــدم إدم
ــارض  ــا تشــريعيا أو في حــال تع ــق فراغ ــي ممــا يخل الداخل
أحــكام القانــون الوطنــي مــع الاتفاقيــة الدوليــة  فإنــه يمكــن 

تصــور الإحتمــالات الآتيــة: 
ــد أي  ــون جدي ــة قــد صــدرت بصــورة قان ــون الاتفاقي أن تك
ــي وتخضــع  ــون الداخل ــة القان ــة أصبحــت بمرتب أن الاتفاقي
كــون  ضــوء  وعلــى  الداخليــة  النصــوص  تنــازع  لقواعــد 
علــى  ولاحقــة  خاصــة  أحكامــاً  يحمــل  الجديــد  القانــون 
العــام يمكــن  يقيــد  قاعــدة الخــاص  فــإن  الســابق  القانــون 

الحالــة.  هــذه  في  تطبيقهــا 
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أمــا في حــال عــدم صــدور الاتفاقيــة علــى شــكل قانــون 
جديــد لعــدم عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي، أو لعــدم 
صــدور قــرار بالتصديــق عليهــا فقدأجمــع الفقــه والقضــاء 
لــدى جميــع دول العالــم علــى ســمو الإتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة علــى القوانــن الداخليــة، وأنــه لا يجــوز تطبيــق 
أحــكام أي قانــون داخلــي يتعــارض مــع هــذه الإتفاقيــات 
والمعاهــدات، ممــا يجعــل أحــكام الإتفاقيــة واجبــة التطبيــق، 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة )27( مــن اتفاقيــة )فيينــا( 
عــدم جــواز  علــى  تنــص  لعــام 1969م  المعاهــدات  لقانــون 
التمســك بالقانــون الوطنــي للإمتنــاع عــن العمــل بأحــكام 

الدوليــة. الاتفاقيــة 

ثالثا: مراعاة القواعد الأصولية في تفسير نصوص 
القانون :

وأهــم هــذه القواعــد أن الأصــل في الأمــور الإباحة فلصاحب 
القــرار الحــق في إتخــاذ اي إجــراء لــم ينــص القانــون علــى 
حظــره إذا كان ذلــك الإجــراء بمصلحــة المتهــم وأن تشــريعات 
الدولــة الواحــدة تقــرأ وحــدة واحــدة خاصــة أحــكام قانــون 
الطفــل، وأن النــص الخــاص الــذي يعطــي حالــة الطفــل 
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ــه ويراعــي وضعــه الهــش هــو الأولــى بالتطبيــق،  خصوصيت
ــون يجــب أن يتوافــق مــع باقــي  وأن تفســير النــص في القان
نصــوص القانــون بــأن يقــرأ ضمــن روح القانــون وأســبابه 

الموجبــة وحكمــة النــص التشــريعي.

رابعا: مراعاة مبدأ السرية و توفير المساعدة 
القانونية للطفل :

وتعــد قاعــدة الســرية في محاكمــة الأحــداث مــن النظــام 
العــام لتعلقهــا بضمانــات المحاكمــة العادلــة للحــدث، ويترتــب 
علــى مخالفتهــا بطــان إجــراءات المحاكمــة، تجنبــاً لوصمــة 
العــار التــي قــد تلحــق بالطفــل وذويــه؛ وحتــى لا يتعــرض 
الصغــار إلــى الوقــوف أمــام الجمهــور بمظهــر المجرمــن 
المتهمــن ممــا قــد  يؤثــر في نفوســهم وأخلاقهــم ويشــمل 
نطــاق الســرية كذلــك حظــر نشــر صــورة الحــدث أو إســمه 
أو الحكــم الصــادر بحقــه، والنــص علــى عقوبــة مــن ينتهــك 

هــذا الحظــر.
أمــا في إطــار المســاعدة القانونيــة فــإن الإجــراءات القضائيــة 
يمكــن ان تكــون مربكــة للغايــة ومــن الصعــب تطبيقهــا علــى 
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المهنيــة  المســاعدة  غابــت  مــا  إذا  وخصوصــاً  الأطفــال، 
القانونيــة عنــه، وعليــه فــإن المســاعدة القانونيــة يجــب أن 
توفــر للأطفــال وســيلة لفهــم الإجــراءات القانونيــة، وللدفــاع 
عنصــراً  تمثــل  وهــي  صوتهــم،  وإســماع  حقوقهــم،  عــن 
ضروريــاً مــن أجــل الوصــول إلــى عدالــة للأطفــال، وبــدون 
ذلــك، فإنــه مــن الصعــب تصــور كيــف يمكــن احتــرام حقــوق 
ع الفلســطيني  الطفــل حقــاً والوفــاء بهــا؟ وعليــه نــص المشــرِّ
علــى حــق الحــدث المتهــم بانتهــاك القانــون في الحصــول على 
مســاعدة قانونيــة مجانيــة، في الجنــح والجنايــات إبتــداءا 
مــن مرحلــة التحقيــق الإبتدائــي تتولــى ندبــه النيابــة العامــة 
أو المحكمــة حســب الأحــوال علــى نفقــة الدولــة في حــال لــم 
يقــم متولــي أمــر الحــدث بتوكيــل محــام لــه، وتجــدر الإشــارة 
هنــا الــى أن قــرار إنتــداب المحامــي يعــد كافيــا فــا حاجــة 

ــة أو دفــع رســومها. لتقــديم وكال
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الجزء الثاني

إجراءات الوساطة :
ــون الأحــكام المتعلقــة الوســاطة  ــادة 23 مــن القان نظمــت الم
ــا الأحــداث  ــة للتقاضــي في قضاي كأحــد الإجــراءات البديل
ضمــن مــا يعــرف في المعاييــر الدوليــة بالتحويــل ويمكــن 
تعريــف التحويــل بأنــه: نقــل دعــوى الطفــل في نــزاع مــع 
في  وإحالتهــا  الجنائــي  القضــاء  مــن  المشــروط  القانــون 
ــدا عــن  ــي، بعي ــات الدعــم المجتمع ــى خدم ــرة إل أحــوال كثي
الإجــراءات الرســمية بهــدف تجنــب الآثــار الســلبية التــي 
تنجــم عــن الإجــراءات اللاحقــة في أثنــاء إجــراءات التقاضــي 

الرســمية )مثــل وصمــة الادانــة والحكــم بالعقوبــة(. 
التــي  التحويــل أصولــه في قواعــد طوكيــو  إجــراء  ويجــد 
حــددت مفهومــه و شــروطه، حيــث تنــص القاعــدة الخامســة 
مــن قواعــد طوكيــو علــى انــه )ينبغــي عنــد الاقتضــاء، وبمــا 
لا يتعــارض مــع النظــام القانونــي، تخويــل الشــرطة أو النيابة 
العامــة أو غيرهمــا مــن الأجهــزة المعنيــة بمعالجــة القضايــا 
الجنائيــة ســلطة إســقاط الدعــوى المقامــة علــى الجانــي 
ــة المجتمــع  ــر ضــروري لحماي ــا غي ــى رأت أن الســير فيه مت
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أو منــع الجريمــة أو تعزيــز احتــرام القانــون وحقــوق المجنــي 
عليهــم، ولأغــراض البــت فيمــا إذا كان إســقاط الدعــوى 
أمــرًا مناســبًا، أو في تحديــد الإجــراءات، ينبغــي اســتحداث 
مجموعــة مــن المعاييــر الثابتــة في كل نظــام قانونــي، وفي 
القضايــا البســيطة، يجــوز لوكيــل النيابــة أن يفــرض تدابيــر 

ــة حســب الاقتضــاء«( غيــر احتجازي
والوســاطة بــن الضحيــة والمعتــدي هــي في جوهرهــا عمليــة 
لتســهيل التواصــل بــن الضحيــة والمعتــدي بعــد ارتــكاب 
جريمــة يتــم خلالهــا مناقشــة الحقائــق والمشــاعر وتصويــب 
الاجتماعيــة  التبعــات  العمليــة  هــذه  وتراعــي  الوضــع، 
للجريمــة وتعطــي الضحيــة فرصــة للمشــاركة في حــل النــزاع 
الــذي ســببته الجريمــة، وتهــدف عمليــة التواصــل هــذه إلــى 
التوصــل إلــى اتفــاق – بمســاعدة الوســيط – يمكــن أن يكــون 
اعتــذاراً و/أو تعويضــاً ماليــاً و/أو تعويضــاً غيــر مباشــر 

ــة.  ــي تكبّدهــا الضحي للخســائر الت
ــادة 23 مــن  ــل ونــص الم ــة في التحوي ــر الدولي ووفقــا للمعايي
إجــراء  لصحــة  يشــترط  فإنــه  الأحــداث  حمايــة  قانــون 

التاليــة: الشــروط  اســتجماع  الوســاطة 
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وجــود مبــررات معقولــة : فيمكــن أن تتــم الإحالــة إلــى ٭٭
أنظمــة العدالــة التصالحيــة فقــط عندمــا يعتقــد - وفقــاً 
لمبــررات معقولــة – أن الطفــل اقتــرف مخالفــة للقانــون.

مراعــاة حــق الضحيــة والجانــي في التشــاور مــع مستشــار ٭	
قانونــي بشــأن العمليــة التصالحيــة، وإعــام ذوي الطفــل 
أو الوصــي عليــه بكافــة الإجــراءات التــي ســيتم اتباعهــا 

وأخــذ الموافقــة منهــم عليهــا. 
تمكــن أطــراف العلاقــة )الجانــي والمجنــي عليــه( مــن ٭	

والنتائــج  التصالحيــة  العمليــة  طبيعــة  علــى  الإطــاع 
ــن ان تترتــب علــى قرارهــم. التــي يمك

الضحيــة ٭٭ إرغــام  يجــوز  فــا  الاعتــراف:  و  الرضائيــة 
والجانــي علــى المشــاركة في العمليــة التصالحيــة أو قبــول 

نتائجهــا أو دفعهــم إلــى ذلــك بوســائل مجحفــة. 
مــن حيــث نتائــج الإتفاقــات الناشــئة عــن برامــج العدالــة ٭	

ــة، بحيــث يكــون للنــاتج نفــس وضعيــة القــرار  التصالحي
دون  الإتفــاق  يحــول  بحيــث  و  القضائــي،  الحكــم  أو 

الوقائــع. الملاحقــة القضائيــة بشــأن نفــس 
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يجــب أن تتفــق العدالــة التصالحيــة دائمــاً مــع المتطلبــات ٭	
الأساســية لحقــوق الإنســان عنــد تطبيــق العدالــة.

ــى ٭٭ ــف عــن معن ــى يختل ــا معن الســرية: تتخــذ الســرية هن
الأحــداث  محاكمــة  ضمانــات  مــن  كضمانــة  الســرية 
إذ تعنــي في هــذا الإطــار عــدم جــواز الإحتجــاج بأيــة 
معلومــات أووقائــع تم بحثهــا خــال إجــراءات الوســاطة 
بمــا فيهــا إعتــراف الحــدث كدليــل ضــد الحــدث في 

المحكمــة.
إجــراءات ٭	 تكــون  بحيــث  التناســب  مبــدأ  مراعــاة 

أن  وتضمــن  منصفــة،  الوســاطة  عمليــة  ومخرجــات 
القــرارات المتخــذة متناســبة مــع حجــم الضــرر الحاصــل، 
ومــدى مســؤولية الحــدث عــن إحداثــه، وألا تتضمــن 
عقوبــات  أيــة  عنهــا  الناتجــة  التدابيــر  أو  الإجــراءات 

أو مهينــة. إنســانية  أيــة معاملــة غيــر  أو  بدنيــة 
ع الفلســطيني  أخــذ بإجــراء ٭	 وعلــى الرغــم مــن أن المشــرِّ

الوســاطة أمــام  نيابــة الأحــداث أي قبــل إحالــة الدعــوى 
للقضــاء، فــإن لنيابــة الأحــداث إجــراء الوســاطة مــن 
خــال أعضائهــا كمــا ان لها الإســتعانة بشــرطة الأحداث 
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أو بمرشــد الطفولــة أو أحــد الوســطاء للقيــام بإجــراءات 
الوســاطة تحــت إشــرافها بحيــث يرفــع الوســيط تقريــرا 
الحمايــة  مرشــد  ويتولــى  للنيابــة  وســاطته  بنتيجــة 
الحــدث  تنفيــذ  علــى  الإشــراف  الأحــداث  شــرطة  أو 

ــة. ــة العام ــة الوســاطة تحــت إشــراف النياب لإتفاقي

ملخص لخطوات الوساطة النموذجية:
الخطوة 1. المقدمة

-	 يقــوم الوســيط ببنــاء ألفــة تبــث الطمأنينــة والارتيــاح في 
نفــوس أطــراف النــزاع ويشــرح لهــم القواعــد الأساســية 
للعمليــة التــي ســيتم بهــا التعامــل مــع هــذا النــزاع و 
يوضــح بــأن دور الوســيط هــو ليــس اتخــاذ قــرار مــا 
بالنيابــة عــن أطــراف النــزاع، وإنمــا مســاعدة الأطــراف 
علــى الوصــول إلــى اتفــاق مقبــول لــكلا الطرفــن، يبــن 
ــب دون الآخــر،  ــى جان ــن ينحــاز إل ــا ل الوســيط أنه/أنه

كمــا يتــم التأكيــد علــى ضمــان الســرّية التامــة.

الخطوة 2. رواية القصة
-	 يقــوم كل طــرف بروايــة مــا حصــل، والشــخص الــذي 
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ــه/ ــة جانب ــوم عــادة برواي ــذي يق ــع الشــكوى هــو ال يرف
جانبهــا مــن القصــة أولاً لا يســمح بوجــود مقاطعــة أثنــاء 
مــن  روايتــه  الآخــر  الطــرف  يشــرح  بعدئــذ  الحديــث 

الأحــداث و الحقائــق.

الخطوة 3. تحديد الحقائق والقضايا
-	 يحــاول الوســيط تحديــد الحقائــق والقضايــا المتفــق 

عليهــا، وتحديــد احتياجــات المتخاصمــن ويتــم هــذا 
باســتماع كل جانــب للجانــب الآخــر، وتلخيــص وجهــات 
كانــت هــذه هــي  إذا  والتأكــد عمــا  نظــر كل طــرف، 
يطلــب  طــرف،  كل  يفهمهــا  كمــا  والقضايــا  الحقائــق 
الوســيط في بعــض الأحيــان مــن المتخاصمــن تلخيــص 

وجهــات نظرهــم مــن اجــل التأكــد مــن فهمهــا.

الخطوة 4. تحديد الحلول البديلة
-	 يطلــب الوســيط أن يفكــر المتخاصمــون بحلــول محتملــة 

للمشــكلة، يضــع الوســيط قائمــة بمجموعــة الحلــول 
الممكنــة ومــن ثــم يطلــب مــن كل فريــق شــرح مشــاعره/ 

مشــاعرها حــول كل حــل ممكــن.
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الخطوة 5. مراجعة ومناقشة الحلول
-	 الوســيط  يقــوم  الأطــراف  مشــاعر  إلــى  اســتناداً 

ــول الممكنــة ويحــاول تحديــد حــل يمكــن  بمراجعــة الحل
عليــه. الاتفــاق  الطرفــن  لــكلا 

الخطوة 6. الوصول إلى اتفاق
-	 يســاعد الوســيط الأطــراف في الوصــول إلــى اتفــاق 

يســتطيع كليهمــا التعايــش معــه، يكــون الاتفــاق خطيــاً. 
ويناقــش الأطــراف كذلــك مــا ســيحصل إذا فشــل أي 

منهمــا في التعايــش مــع الاتفــاق.

الخطوة 7 تحرير اتفاقية الوساطة 
-	 ــة الوســاطة بالشــروط  ــوم الوســيط بصياغــة اتفاقي يق

المتفــق عليهــا علــى أن تتضمــن الاتفاقيــة تعهــد الحــدث 
تحــت ضمــان متولــي أمــره بتنفيــذ التــزام أو أكثــر مــن 
ــون باســتثناء  ــا في القان ــر المنصــوص عليه أحــد التدابي

ــة.  ــداع، أو إصــاح الضــرر اللاحــق بالضحي الأي
-	 علــى إثــر إنتهــاء إجــراءات الوســاطة وفي حــال نجــاح 

عمليــة الوســاطة يحــرر عضــو النيابــة العامــة المختــص 
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محضــرا بذلــك يوقعــه كافــة الأطــراف، وبعــد تنفيــذ 
قرارهــا  العامــة  النيابــة  تصــدر  الوســاطة  اتفاقيــة 
بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة لوقــوع الوســاطة وتنفيذهــا 
عمــا بأحــكام المــادة 23 مــن قانــون حمايــة الأحــداث.

-	 أمــا في حــال عــدم التوصــل الــى اتفــاق أو عــدم تنقيــذ 
اتفــاق الوســاطة يصــدر عضــو النيابــة العامــة المختــص 

قــراره بإحالــة الدعــوى للجهــة القضائيــة المختصــة.
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الجزء الثالث

إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الإبتدائي 
مع الحدث:

التخصــص في  الفلســطيني مبــدأ  القانــون  لــت أحــكام  فعَّ
ــى: إنشــاء شــرطة متخصصــة  ــة الأحــداث فنصــت عل عدال
الحلقــة  هــي  العدليــة  الضابطــة  فإجــراءات  للأحــداث، 
الأولــى مــن سلســلة النظــام القانونــي للتعامــل مــع الأحــداث، 
ــع  ــزاع م ــة الأحــداث في ن ــا عــبء ملاحق ــى عاتقه ــع عل ويق
القانــون، وهــي بحكــم موقعهــا تــؤدي دوراً فاعــاً بالتعــرف 
إلــى الأوضــاع والظــروف التــي تحيــط بالحــدث، وعليــه فــإن 
نحــو  أحــداث هــو الخطــوة الأساســية  تخصــص شــرطة 

التحــول إلــى قضــاء متخصــص بقضايــا الأحــداث.
العامــة  النيابــة  مــن  أعضــاء  تخصيــص  علــى  نــص  كمــا 
ع بأهميــة  للتحقيــق في قضايــا الأحــداث، إقــراراً مــن المشــرِّ
الــدور الــذي تلعبــه النيابــة العامــة المتخصصــة في مســار 
قضيــة الحــدث، وخطــة إعــادة تأهيلــه وإصلاحــه، فالتحقيق 
الابتدائــي الــذي تجريــه النيابــة العامــة هــو المرحلــة الأولــى 
مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، بمعنــى أنهــا البدايــة التــي 
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تــؤدي إلــى تأســيس ملــف التحقيــق في القضيــة حتــى تتمكــن 
النيابــة العامــة مــن تحديــد مــدى صلاحياتهــا لعرضــه علــى 
القضــاء للفصــل في موضوعــه، ويمكــن تعريــف التحقيــق 
تباشــرها  التــي  الإجــراءات  مجموعــة  بأنــه  الابتدائــي 
ســلطة التحقيــق قبــل بــدء مرحلــة المحاكمــة بهــدف البحــث 
والتنقيــب عــن الأدلــة في شــأن جريمــة ارتكبــت، وتجميعهــا 
وتمحيصهــا، للتحقــق مــن مــدى كفايتهــا لإحالــة المتهــم إلــى 

المحاكمــة.
ويعتمــد التحقيــق الجزائــي –في مرحلتــي جمع الاســتدلالات 
ــى المعطيــات العمليــة في تقصــي  والتحقيــق الأبتدائــي - عل
المتهــم  واســتجواب  الإفــادات  وأخــذ  وآثارهــا،  الجرائــم، 
فئــات  مــن  فئــة  الأحــداث  وباعتبــار  الشــهود،  وســماع 
المجتمــع، لهــا مواصفاتهــا الخاصــة، أهمهــا عــدم اكتمــال 
ــك  ــإن ذل ــم، وقابليتهــم للإصــاح والتقــويم، ف الإدراك لديه
يتطلــب الجهــد في ســبيل إنجــاح عمليــة التقــويم والإصــاح، 
ــي  ــى، الت ــذ اللحظــة الأول ــع مــع الأحــداث من فيجــب أن تتب
يتــم بهــا الالتقــاء مــع الســلطة المخولــة بالتحقيــق قانونــاً: 
الإجــراءات التــي تخلــو مــن الزجــر والقســوة، وتمتــاز باللــن، 
وبنــاء جســر مــن الثقــة والألفــة بــن مــن يقــوم بالتحقيــق 
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مــع الحــدث في نــزاع مــع القانــون، ممــا يوجــب أن يعهــد 
بهــذه الســلطة إلــى مــن تتوفــر فيهــم المؤهــات الشــخصية 
ع،  والعلميــة والعمليــة لتحقيــق الهــدف الــذي يتوخــاه المشــرِّ

ــه.  ــون وتهذيب ــع القان ــزاع م وهــو إصــاح الحــدث في ن
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النــص يعــد تقدمــاً محمــوداً، إلا 
أننــا كنــا نأمــل أن يتكامــل هــذا النهــج بالنــص في قانــون 
اتباعهــا بحــق  الواجــب  ذاتــه علــى الإجــراءات  الأحــداث 
أن  إذ  والإبتدائــي  الأولــي  التحقيــق  الحــدث في مرحلتــي 
الإجــراءات الأولــى تنعكــس علــى نفســية الحــدث بصــورة 
قواعــد  هنــاك  يكــون  أن  يتطلــب  الــذي  الأمــر  خاصــة، 
إجرائيــة تنظمهــا قوانــن الأحــداث ويأخذهــا بعــن الاعتبــارِ 
بالتعامــل مــع هــذه  القائمــون علــى الإجــراءات الخاصــة 

الفئــة.
ــى قواعــد إجرائيــة خاصــة  ــم ينــص عل ع ل وحيــث إن المشــرِّ
الاســتدلال  مرحلتــي  في  الأحــداث  قضايــا  في  بالتحقيــق 
المتعلقــة  بالإجــراءات  أحــال  فقــد  الابتدائــي،  والتحقيــق 
بجمــع الاســتدلالات و التحقيــق الإبتدائــي الــى القواعــد 
لــم  مــا  النافــذ  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  في  الــواردة 
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تتعــارض مــع أحــكام قانــون حمايــة الأحــداث . ممــا يفســح 
المجــال لإمكانيــة مراعــاة الوضــع الخــاص للطفــل الجانــح في 
ــق معــه ومراعــاة  ــاء التحقي ــة جمــع الاســتدلالات وأثن مرحل
يمكــن  التــي  الأطفــال  مــع  بالتحقيــق  الخاصــة  القواعــد 

ــا بمــا يلــي: إجمــال أهمه

خلال مرحلة جمع الاستدلالات :
الاســتدلالات هــو مجموعــة إجــراءات أوليــة تتعلــق بجمــع 
معلومــات عــن جريمــة وقعــت لتتمكــن ســلطة التحقيــق بنــاء 
عليهــا مــن تقريــر مــدى إمكانيــة تحريــك الدعــوى الجنائيــة 

مــن عدمــه.
وتتميــز هــذه المرحلــة بأنهــا ســابقة علــى مرحلــة تحريــك 
الدعــوى ومغايــرة للتحقيــق، تعمــل لحســاب ســلطة التحقيــق 
وتحــت إشــرافها و صاحــب الاختصــاص فيهــا هــم رجــال 

ــة. الضابطــة العدلي
ولــدى مباشــرتهم التحقيــق مــع الحــدث يتوجــب علــى أفــراد 

الضابطــة العدليــة مراعــاة الأســس التاليــة:
معاملــة الأحــداث بصــورة تراعــي حداثــة الســن ومــن ••
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تراعــي شــخصية الحــدث  وبصــورة  إنســاني  منطلــق 
وهــدف إصلاحــه.  

يجــب الإســتماع لأقــوال الحــدث باهتمــام وأن تؤخــذ ••
أقوالــه بجديــة وايــاؤه العنايــة اللازمــة، وأن يتــم تحليــل 
ــه وتصرفاتــه بمــا يتناســب  ــه وأفعال وتقييــم كافــة أقوال

وإدراكــه وحداثــة ســنه.
يجــب أن لا يتعــرض الحــدث للعقــاب الجســدي ، ولا ••

علــى  لإرغامــه  أوترغيبــه  إخافتــه  أو  تهديــده  يجــوز 
معــن. بشــيء  الإعتــراف 

وفصــل •• بالأحــداث  خاصــة  احتفــاظ  مراكــز  وجــود 
البالغــن. عــن  الأحــداث 

اطــاع الوالديــن وأوليــاء الأمــور ومــن يقــع علــى عاتقهــم ••
رعايـــة الأطفــال بسلســلة الإجــراءات الواجــب اتخاذها.

 التركيــز علــى الجانبــن الوقائــي والعلاجــي في التعامــل ••
مــع الأحــداث. 

 تبــادل المعلومــات والتعــاون بــن الأطــراف والجهــات ••
العلاقــة. ذات 
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 مراعاة قيم وثقافة ومفاهيم المجتمع الفلسطيني.••
عــدم التغريــر بــه أو ترغيبــه للإعتــراف مــع عــرض ••

البدائــل المتاحــة عليــه و أخــذ رأيــه فيهــا.
أن ترُاعى مصالحه الفضلى في كل الإجراءات.••
في •• فعَالــة  بــه  الخاصــة  الإجــراءات  جميــع  تكــون  أن 

أهدافهــا. تحقيــق 
أن تكون الإجراءات في الحدود التي يبُيحها القانون.••
تناسب الإجراءات المتخذة مع الأفعال المرتكبة.••
ــدور •• ــي ت ــدد الحــدث الشــكوك والشــبهات الت ــم يب إذا ل

حولــه يجــب ارســاله خــال 24 ســاعة كحــد أقصــى إلــى 
نيابــة الأحــداث.

خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي:
يعــد التحقيــق الإبتدائــي نقطــة البــدء في تحريــك الدعــوى 
التــي  الإجــراءات  مــن  إجــراء  بــأول  ويبتــدأ  الجزائيــة، 
)أي  قضائيــا  جهــازا  بوصفهــا  العامــة  النيابــة  تباشــرها 
ــل  ــن كــون الفع ــن التثبــت م ــام( ويتضم ــق واته ســلطة تحقي
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المبلــغ عنــه يشــكل جريمــة جنائيــة، وأن هنــاك دلائــل كافيــة 
علــى نســبتها إلــى المتهــم مــن عدمــه، مــن خــال اســتجواب 
الحــدث بمناقشــتة بالوقائــع المســندة لــه ومجابهتــه بالأدلــة 
القائمــة ضــده بصــورة تفصيليــة بهــدف كشــف الغمــوض 
الــذي يحيــط الواقعــة محــل التحقيــق، ومطالبتــه بالــرد علــى 
التهمــة المنســوبة إليــه امــا بإنكارهــا أو التســليم بهــا، ويشــمل 
الاســتجواب، تحديــد الأفعــال المنســوبة إلــى المتهــم بصــورة 
دقيقــة وصريحــة والتثبــت مــن هويتــه وتدويــن البيانــات 
الخاصــة بــه في المحضــر، اســمه، وعمــره ومهنتــه ومقــر 
إقامتــه وعنوانــه، ويخطــره أن مــن حقــه الاســتعانة بمحــام، 
وأن كل مــا يقولــه يجــوز تقديمــه كدليــل ضــده مــن معــرض 
البينــة عنــد محاكمتــه، ومــن ثــم يجــب إثبــات أقــوال المتهــم 

في محضــر الاســتجواب.
والســلطة المختصــة بالاســتجواب هــو المدعــي العــام القائــم 
بالتحقيــق، وحيــث إن التحقيــق مــع الأحــداث مــن أكثــر أنــواع 
التحقيــق حساســية ومــا يميزهــا عــن التحقيــق مــع البالغــن 
هــو أســلوب التحقيــق والمراحــل الممنهجــة التــي يتــم اتباعهــا، 
نظــراً لخصوصيــة قضايــا الأحــداث وحداثــة ســنهم وأولويــة 
اعتبــار المصلحــة الفضلــى لهــم في كافــة الإجــراءات، وأهميــة 
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التعامــل معهــم بأســلوب مختلــف عــن التعامــل مــع البالغــن  
ممــا يتطلــب مهــارة عاليــة وتدريــب مســتمر علــى فنيــات 

التحقيــق والمقابــات مــع هــذه الفئــة العمريــة.
ويمكــن إجمــال أهــم إجــراءات المدعــي العــام عنــد مباشــرة 

التحقيــق مــع الحــدث بمــا يلــي:
11 ــق والحــدث، تســاعد . ــن المحق ــة ب ــة متبادل ــاء علاق بن

ــه  ــل المحقــق والتعامــل معــه والثقــة ب ــى تقب الطفــل عل
لغايــات الحصــول علــى نتيجــة مرضيــة ســواء للمحقــق 

أو للحــدث. 
22 عــدم القيــام بأيــة تصرفــات قــد تنعكــس علــى الحــدث .

ســلبيا )عــدم النظــر إلــى الطفــل  باســتمرار )التحديــق 
مــن كرامتــه  لــه وتحــط  أو لمســه بطريقــة تســيء   )

وخصوصيتــه.
3  تدويــن روايــة الحــدث وســرده للأحــداث بالكيفيــة 	.

التــي تــرد علــى لســانه وبنفــس لغتــه مــع الحصــول 
علــى كافــة المعلومــات الضروريــة منــه عــن موضــوع 

التحقيــق.
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44 جمــع المعلومــات الكافيــة وأخــذ فكــرة جيــدة عــن بيئــة .
ــة  ــه العقلي ــى مقدرات ــة للتعــرف عل الحــدث الاجتماعي
وميولــه  الأخلاقيــة  ومســلكياته  ذكائــه  ومســتويات 
العدوانيــة أو الســلمية لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك 
حاجــة لمتابعتــه اجتماعيــا ونفســيا بالإســتعانة بتقريــر 

مرشــد حمايــة الطفولــة.
55 أن يجــري التحقيــق بحضــور مرشــد حمايــة الطفولــة .

ــدون  ــق ب ــر الحــدث ويجــوز إجــراء التحقي ــي أم ومتول
حضــور متولــي أمــر الحــدث إذا اقتضــت مصلحتــه 

ذلــك أو لظــروف الدعــوى.

المعايير المتعلقة بتوقيف الحدث:
-	 لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  للمخاطــر  ع  المشــرِّ مــن  ادراكاً 

الحــدث الموقــوف رهــن المحاكمــة - مــن عــدوى جرميــة 
واختــاط بأصحــاب الســوابق وانقطــاع عــن الدراســة-  
اعتبــار  علــى  التــي تحــث  الدوليــة  للمعاييــر  وإعمــالاً 
حجــز الحريــة المــاذ الأخيــر ولأقصــر فتــرة ممكنــه، 
الأحــداث  توقيــف  مســألة  الفلســطيني  ع  المشــرِّ ــم  نظَّ
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ــون الأحــداث، فحصــر ســلطة  بنصــوص خاصــة في قان
توقيفهــم بالقضــاء وحــده، وحــدد مــكان توقيفهــم في دار 
الرعايــة الأجتماعيــة ولمــدة لا تزيــد علــى 48 ســاعة، 
في  الاســتمرار  التحقيــق  ظــروف  اقتضــت  حــال  وفي 
توقيــف الحــدث فعلــى نيابــة الأحــداث أن تطلــب مــن 
المحكمــة تمديــد التوقيــف وفــق أحــكام قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة، و ذلــك ليبســط القضــاء رقابتــه علــى جديــة 
أســباب التوقيــف، وقّيــد هــذا الاجــراء لمراعــاة مصلحــة 
للتوقيــف  بديلــة  إجــراءات  علــى  نــص  كمــا  الحــدث، 
فأعطــى لنيابــة الأحــداث ســلطة تســليم الحــدث لأحــد 
والديــه أو متولــي أمــره علــى أن يلتــزم مــن ســلم اليــه 
الحــدث بالمحافظــة عليــه واحضــاره حــال الطلــب تحــت 
طائلــة إحالتــه للمحكمــة المختصــة لتغريمــه لمخالفتــه 
أحــكام قانــون حمايــة الأحــداث، ولا يجــوز في جميــع 
الأحــوال أن تتجــاوز مــدة توقيــف الحــدث مــدة الحــد 

الأدنــى للعقوبــة المقــررة للجــرم المســند اليــه.
-	 ع هــذه الضمانــات بالنــص علــى وجــوب   وعــزز المشــرِّ

الأحــداث  لفصــل  اللازمــة  الإجــراءات  كافــة  اتخــاذ 
الموقوفــن عــن المحكومــن وتصنيفهــم وفقــاً لتصنيــف 



أحكام قانون حماية الأحداث الفلسطيني لعام 2016

31

المحكــوم  والتدابيــر  الخطــورة  درجــة  أو  قضاياهــم 
بهــا عليهــم ومنــع اختلاطهــم مــع الأشــخاص البالغــن 

المدانــن. أو  المتهمــن 
-	 ــل لا  ــة أن الفع ــل النياب ــق ورأى وكي ــى التحقي ــى انته ومت

ــون أو أن الدعــوى انقضــت بالتقــادم  ــه القان يعاقــب علي
أو بالوفــاة أو العفــو العــام أو لســبق محاكمــة المتهــم عــن 
لصغــر  جزائيــاً  مســؤول  غيــر  لأنــه  أو  الجريمــة  ذات 
ــه أو أن ظــروف الدعــوى  ســنه أو بســبب عاهــة في عقل
وملابســاتها تســتوجب حفظهــا لعــدم الأهميــة يبــدي 
رأيــه بمذكــرة ويرســلها للنائــب العــام للتصــرف. فــإذا 
وجــد النائــب العــام أو أحــد مســاعديه أن رأي وكيــل 
النيابــة في محلــه يصــدر قــراراً مســبباً بحفــظ الدعــوى 

ويأمــر بإطــاق ســراح المتهــم إذا كان موقوفــاً.
-	 إقامــة  مايســتوجب  الدعــوى  ملــف  في  وجــد  إذا  أمــا 

الدعــوى أحــال أوراق الدعــوى الــى محكمــة الأحــداث 
الإختصــاص. صاحبــة 
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الجزء الرابع

إجراءات محاكمة الحدث:
 نصــت المــادة الأولــى مــن المبــادئ العامــة لقواعــد بكــن في 
فقرتهــا الرابعــة علــى انــه ) يفُهــم قضــاء الأحــداث علــى انــه 
جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة الوطنيــة لــكل بلــد، ضمــن 
إطــار شــامل مــن العدالــة الاجتماعيــة لجميــع الأحــداث، 
بحيــث يكــون في الوقــت نفســه عونــاً علــى حمايــة صغــار 
الســن، والحفــاظ علــى نظــام سِــنّي في المجتمــع ( وعليــه 
فإنــه يجــب أن ينظــر إلــى قضــاء الأحــداث علــى انــه جــزء 
مــن الإطــار الشــامل للعدالــة الاجتماعيــة، يكــون عونــاً علــى 
حمايــة صغــار الســن ولا يهــدف إلــى عقابهــم ووفقــاً لذلــك 
فإنــه يجــب أن تنتفــي عــن الإجــراءات أمــام محكمــة الأحــداث 
ســمة الصــراع بــن الاتهــام والدفــاع، وانمــا يجــب أن يشــترك 
الجميــع في الوصــول إلــى افضــل تدبيــر يناســب حالــة الحدث 

ويــؤدي إلــى تأهيلــه وتطويــره.
وقــد نصــت المــادة الســابعة مــن ذات الاتفاقيــة علــى حقــوق 
في  )تكُفــل  انــه  علــى  فنصــت  المحاكمــة  أثنــاء  الأحــداث 
أساســية  إجرائيــة  ضمانــات  الإجــراءات  مراحــل  جميــع 
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مثــل افتــراض البــراءة، والحــق في الإبــاغ بالتهــم الموجهــة، 
علــى  الحصــول  في  والحــق  الصمــت،  التــزام  في  والحــق 
أو  الوالديــن  أحــد  خدمــات محامــي، والحــق في حضــور 
الوصــي، والحــق في مواجهــة الشــهود واســتجوابهم والحــق 
في الاســتئناف أمــام ســلطة أعلــى ( وهــذه الحقــوق تمثــل 
العناصــر الأساســية للمحاكمــة العادلــة المعتــرف بهــا دوليــاً 
المحاكمــة  باجــراءات  والمتعلقــة  الدوليــة،  الاتفاقيــات  في 

العادلــة أمــام المراجــع القضائيــة المختصــة.
وقــد نــص المشــرع الفلســطيني علــى إنشــاء هيئــات خاصــة 
وحدهــا بمحاكمــة  تختــص  الأحــداث،  جرائــم  للنظــر في 
الحــدث حتــى في حــال إشــتراكه مــع بالــغ إذ يجــب التفريــق 
بينهمــا وإحالــة الحــدث للمحكمــة المختصــة، وافــرد لهــا 
العطــل  أيــام  بالانعقــاد  لهــا  تســمح  خاصــة  إجــراءات 
اقتضــت  إذا  المســائية،  والفتــرات  والرســمية  الأســبوعية 
ــى  ــح ال ــة الحــدث الجان ــدى إحال ــك ول مصلحــة الحــدث ذل
بحســب  يكــون  القضيــة  نظــر  اختصــاص  فــان  القضــاء 
الأصــل لمحكمــة البدايــة وتنعقــد مــن قاضــي منفــرد وتنظــر 
في قضايــا المخالفــات والجنــح و الجرائــم الجنائيــة المســندة 
للحــدث، ويدخــل ضمــن تشــكيل المحكمــة مرشــد حمايــة 
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الطفولــة الــذي لايجــوز إجراء محاكمــة الحدث دون حضوره 
ويعــد التقريــر الصــادر عنــه أساســا لحكــم المحكمــة مــا لــم 
يتــم تفنيــده ) المــواد 30،25 (، وتتســم جلســات محاكمــة 
الحــدث بالســرية، كمــا أعطاهــا القانــون طابــع الاســتعجال، 
ــر الحــدث جلســات  ــي أم ــون حضــور متول واســتوجب القان
مــن  إخراجــه  الحــق في  المحكمــة  إعطــاء  مــع  المحاكمــة، 
ذلــك،  الحــدث  مصلحــة  اقتضــت  إذا  المحاكمــة  جلســات 
فعنــد الأخــذ بعــن الإعتبــار الإعتبــارات الثقافيــة للمجتمــع 
حــول القضــاء ومــا لــه مــن أهميــة ورهبــة التــي تنعكــس 
علــى تخوفــات الأهــل علــى الطفــل وتزيــد مــن توتــره مــع مــا 
يتســم بــه موقــف الحــدث الماثــل أمــام القضــاء مــن الغمــوض 
وعــدم الوضــوح الــذي يــؤدي إلــى التوتــر وقلــق الحــدث، 
والســماح  الحــدث  متولــي  تبليــغ  ضــرورة  أهميــة  تتضــح 
لــه بحضــور الجلســات إذ أن مــن شــأن ذلــك التقليــل مــن 
ــه  ــادة تعاون ــي زي مخــاوف الحــدث وإشــعاره بالأمــان وبالتال

مــع القاضــي والنيابــة خــال إجــراءات التحقيــق.
مــن  الحــدث  إحالــة  المحاكمــة بمجــرد  اجــراءات  وتبتــدأ 
النيابــة العامــة الــى المحكمــة المختصــة لنظــر الجــرم المســند 
لــه كمــا ســبق بيانــه، بتبليــغ الحــدث بواســطة متولــي أمــره 
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أو محاميــه أو الوصــي الخــاص الــذي تعينــه المحكمــة لهــذه 
تبليغــه  يتــم  تبليغــه  تعــذر  فــإذا  الغايــة بموعــد المحاكمــة 
قانــون أصــول  الــواردة في  للتبليــغ  العامــة  وفــق الأصــول 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة مــع وجــوب مراعــاة الأحــكام 
ــة بالســرية ممــا  ــة الأحــداث المتعلق ــون حماي الخاصــة لقان
يســتوجب إســتبعاد التبليــغ بالنشــر، وعنــد شــروعها بنظــر 
القضيــة تشــرح المحكمــة للحــدث خلاصــة التهمــة المســندة 
ــا يجــب ان يكــون  ــة الــى فهمــه ، وهن ــه بلغــة بســيطة قريب ل
الشــرح منصبــاً علــى كافــة عناصــر التهمــة وتفصيلاتهــا 
، وليــس مجــرد ذكــر لنــص المــادة المســندة لــه أو تكييفهــا 
القانونــي فقــط، ثــم تســأله المحكمــة ان كان يعتــرف بهــا 
مــن   )3( الفقــرة  النــص في  ان  مــن  الرغــم  وعلــى  لا،  ام 
المــادة )30( ينــص علــى انــه ) اذا اعتــرف الحــدث بالجــرم 
يســجل اعترافــه بكلمــات اقــرب مــا تكــون الــى الألفــاظ 
التــي اســتعملها في اعترافــه ثــم تســتمع المحكمــة الــى تقريــر 
ــم تفصــل  ــة ومداخــات أطــراف الدعــوى ث مرشــد الحماي
المحكمــة بالدعــوى الا اذا بــدت لهــا أســباب تقضــي بعكــس 
ذلــك (، ولهــذا فــان  مقتضيــات العدالــة تقتضــي ان يــدون 
جــواب الحــدث كمــا ورد علــى لســانه بغــض النظــر عمــا اذا 
ــكاراً للجــرم أو ســرداً  ــاً أو إن ــك الجــواب اعتراف ــن ذل تضم



36

لأي واقعــة قــد تؤثــر بنتيجــة الحكــم، كمــا ان علــى المحكمــة 
ان تكــون شــديدة الحــرص عنــد اخذهــا باعتــراف الحــدث 
ولعــل الــرأي الــذي يدعــو الــى ان المحكمــة يجــب ان تســتمع 
الــى بينــات الدعــوى حتــى بعــد اعتــراف الحــدث للتثبــت مــن 
صحــة مــا أدلــى بــه الحــدث أمامهــا اقــرب الــى العدالــة، 
وان كان يطيــل مــن اجــراءات المحاكمــة بحقــه خاصــةً في 
ــا الحــدث  ــي اشــترك فيه ــا الت ــة والقضاي ــا الجنائي القضاي
مــع بالــغ ، وذلــك تحوطــاً مــن ان يكــون مــا أدلــى بــه الحــدث 

ــه. ــن علي نتيجــة تأثيرآخري
امــا اذا لــم يعتــرف الحــدث بالجــرم المســند إليــه فتشــرع 
المحكمــة بســماع شــهود الإثبــات  ويجــوز للمحكمــة أو ولــي 
ــاء  ــد الانته ــه مناقشــة الشــهود، وبع امــر الحــدث أو محامي
مــن ســماع بينــة الاثبــات يجــب علــى المحكمــة تدقيــق ملــف 
القضيــة فــاذا وجــدت ان هنــاك بينــة تكفــي لتكويــن قضيــة 
ضــد المتهــم ، تفُهِــم الحــدث أو وليــه أو محاميــه أو مرشــد 
حمايــة الطفولــة في حــال تعــذر حضــور الولــي أو المحامــي ان 
مــن حقــه ان يتقــدم ببينــة دفاعيــة، وفي حــال تقدمــه بتلــك 
البينــة تســتمع المحكمــة لشــهود الدفــاع، ومــن ثــم يجــب علــى 
المحكمــة الحصــول علــى تقريــر مرشــد حمايــة الطفولــة 
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للمحكمــة  أو  محاميــه  أو  وليــه  أو  للحــدث  يجــوز  الــذي 
ــه. ــة حول ــة الطفول مناقشــة مرشــد حماي

وتجــدر الإشــارة الــى أن القانــون قــد أعطــى المحكمــة ســلطة 
تقديريــة بإعفــاء الحــدث مــن حضــور جلســات المحاكمــة 
يمكــن  مكنــه  وهــي  ذلــك  مصلحتــه  اقتضــت  إذا  بنفســه 
الإســتفادة منهــا في حــال أمتــدت إجــراءات المحاكمــة بشــكل 
يؤثــر علــى دراســة الحــدث أو إســتقراره إلا أنــه يســتثنى مــن 
هــذا الإعفــاء جلســة ســؤال الحــدث عــن التهمــة المســندة 

ــه. ــه وجلســة النطــق بالحكــم في حــال الإدان الي
ويجــب علــى القاضــي أن يأخــذ بعــن الاعتبــار المصلحــة 
تعلقــت  ســواء  الإجــراءات  كافــة  في  للحــدث  الفضلــى 
إعمــالا  أو حضــوره جلســات المحاكمــة  بتوقيــف الحــدث 
لأحــكام المــادة)30( مــن القانــون، والتعامــل معــه بصفتــه إبنــاً 
للقاضــي والأخــذ برأيــه والاســتماع لــه، وإنمــاء إحســاس 
الحــدث بالمســؤولية الاجتماعيــة عــن أفعالــه ضمانــاً لإعــادة 
اندماجــه في المجتمــع كمــا أن إيجــاد الجــو المناســب لمحكمــة 
بطابــع  المتســم  المحكمــة  فجــو  ضــروري  أمــر  الأحــداث 
الجديــة والإنضباطيــة الــذي تمــارس فيــه إجــراءات غيــر 
مألوفــة للشــخص العــادي تؤثــر حتمــاً علــى الأحــداث الماثلين 
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أمامهــا، وتظهــر لديهــم اســتجابات نفســية تتمثــل في القلــق 
والخــوف وتظهــر هــذه الســمات واضحــة في طريقــة إجابتهم 
للأســئلة وصعوبــة تذكرهــم للتفاصيــل، لهــذا يتوجــب علــى 
القاضــي مــا أمكــن أن يحــاول إيجــاد جــو مــن الألفــة والــود 
تجــاه الحــدث مراعيــاً في ذلــك شــخصية الحــدث الماثــل 
الــذي  أمامــه وخبراتــه الســابقة ومــدى علاقتــه بالجــرم 

يحاكــم عليــه والخلفيــة الثقافيــة والاجتماعيــة لــه.
ــاءً عليــه يفضــل الاســتفادة مــن خدمــات مكتــب الدفــاع  وبن
الاجتماعــي والــذي نصــت المــادة )28( مــن القانــون علــى 
إمكانيــة انشــائه في كل محكمــة أحــداث، بحيــث يتوافــر 
فيــه طبيــب شــرعي واخصائــي نفســي واجتماعــي يمكــن أن 
يقــدم للقاضــي أي نصائــح لهــا علاقــة بالجانــب النفســي 

للحــدث.
علــى  الأحــداث  حمايــة  قانــون  مــن   )25( المــادة  أوجبــت 
المحكمــة قبــل البــت في الدعــوى أن تحصــل مــن مرشــد 
حمايــة الطفولــة علــى تقريــر خطــي يحــوي جميــع المعلومــات 
والاجتماعيــة  الماديــة  وذويــه  الحــدث  بأحــوال  المتعلقــة 
بهــا  وتربــى  نشــأ  التــي  والبيئــة  ذكاءه  ودرجــة  واخلاقــه 
ومدرســته وتحصيلــه العلمــي ومــكان العمــل وحالتــه الصحية 
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ومخالفاتــه الســابقة للقانــون والتدابيــر المقترحــة لإصلاحه، 
ويعتبــر هــذا التقريــر أساســا للحكــم مــا لــم يتــم تفنيــده علــى 
أن تتــاح الفرصــة للحــدث ومتولــي أمــره ومحاميــه الفرصــة 
فعلــى  التقريــر  تفنيــد  حــال تم  أنــه في  ونــرى  لمناقشــته، 
محكمــة الأحــداث تكليــف مرشــد حمايــة الطفولــة بإعــداد 
تقريــر جديــد يتفــق والواقــع و الأصــول يمكــن الإعتمــاد 
عليــه في إصــدار حكــم  فتقريــر مرشــد حمايــة الطفولــة إذا 
مــا أعــد مــن قبــل مختــص يــدرك أهميــة تقريــره يعــد مــن 
اكثــر العوامــل المســاعدة للقاضــي علــى تقريــر التدبيــر الــذي 
يتوجــب توقيعــه علــى الحــدث لتحقيــق المصلحــة الفضلــى لــه 

باعــادة اصلاحــه وتقــويم ســلوكه.
وبعــد الانتهــاء مــن هــذه الإجــراءات تصــدر المحكمــة قرارهــا 
في جلســة علنيــة والــذي يكــون قابــاً للطعــن بالاعتــراض 
اصــول  قانــون  لاحــكام  وفقــاً  التمييــز  أو  الاســتئناف  أو 

الإجــراءات الجزائيــة المعمــول بــه.
وتعتبــر قضايــا الأحــداث مــن القضايــا المســتعجلة بنــص 
القانــون، حيــث انــه يتوجــب علــى المحكمــة ســرعة البــت في 
القضيــة المنظــورة أمامهــا، وعــدم إطالــة أمــد المحاكمــة بمــا 

ــة. لا يخــل بتحقيــق العدال
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الجزء الخامس

التدابير البديلة:
إذا كان المبــدأ الأساســي الــذي يســود في القضــاء الجزائــي 
هــو مبــدأ القناعــة الوجدانيــة للقاضــي الجزائــي بمــا يترتــب 
عليــه مــن حريــة القاضــي في اختيــار الجــزاء الملائــم ضمــن 
حــدود القانــون، إلا أن هــذه الســلطة الممنوحــة للقاضــي 
ليســت مطلقــة فهــي محــددة بضوابــط تشــمل: نصــوص 
القانــون ومعاييــر ومبــادئ العدالــة وتفريــد العقوبة ومصلحة 
ع بهــذه القواعــد حــن  الطفــل الفضلــى، وقــد اخــذ المشــرِّ
نــص علــى مجموعــة واســعة مــن التدابيــر التــي توّقــع علــى 
الحــدث، كمــا اعطــى قاضــي الأحــداث صلاحيــة كبيــرة في 
اختيــار أي تدبيــر مــن ضمنهــا أو اســتبدالها بعــد الحكــم 
بــأي تدبيــر آخــر حســبما يجــده مناســباً ومحققــاً لمصلحــة 
الفلســطيني  المشــرع  وأخــذ  وظروفــه،  ومتفقــاً  الحــدث 
ببعــض صــور التدابيــر غيــر الإحتجازيــة في قانــون الأحــداث 
و نــص عليهــا في المــادة )36( منــه و تعامــل معهــا مــن منظــور 
التدبيــر الأصلــي تــارة كمــا في المــادة  ) 36 (، و كتدبيــر بديــل 
ــى  ــون عل ــارة أخــرى حــن نــص القان ــة ت ــة الإحتجازي للعقوب
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تدبيــر احتجــازي مــع إعطــاء المحكمــة الســلطة في اســتبداله 
ــا في  ــون كم ــادة 36 مــن القان ــواردة في الم ــر ال بأحــد التدابي

ــر مكمــل كمــا في المــادة )3/46(. المــادة )2/46(، أو كتدبي

معايير إختيار التدبير: 
أولا: تقييم حالة الطفل:

لا يمكــن اصــدار الحكــم حتــى يتــم التحقــق مــن الخلفيــة 
والظــروف التــي يعيشــها الحــدث والظــروف التــي تم ارتكاب 
يتــم في  التقييــم أن  لهــذا  الجريمــة مــن خلالهــا وينبغــي 
أقــرب وقــت ممكــن بعــد إلقــاء القبــض علــى الطفــل، وحيــث 
انــه وفي بعــض الحــالات، لا يكــون التقييــم الأولــي الــذي 
قــام بــه الأخصائــي الاجتماعــي أو مرشــد حمايــة الطفولــة 
ــى مــا يكفــي مــن المعلومــات، فــإن للقاضــي ان  مشــتملا عل
يطلــب إجــراء المزيــد مــن التقييــم مــن قبــل شــخص مؤهــل أو 

ــون. ذو خبــرة خاصــة، المــادة )25( مــن القان

ثانيا تحديد خطورة الجرم ودرجة مسؤولية الطفل: 
فيجــب علــى المحكمــة الأخــذ بعــن الاعتبــار: الأضــرار التــي 
لحقــت بالضحايــا وفيمــا إذا كانــت متعمــدة أو يمكــن توقعهــا 
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أو  المشــددة  الظــروف  مــن  ظــرف  وأي  معقولــة،  بصــورة 
ــة بالطفــل أو الجريمــة، بالإضافــة  المخففــة الأخــرى المتصل
إلــى اســبقيات الطفــل في انتهــاك القانــون، أي جهــود لجبــر 
الضــرر قــام بهــا الطفــل تجــاه الضحيــة أو المجتمــع، الوقــت 
الــذي امضــاه الطفــل في الحبــس الاحتياطــي لقــاء ارتكابــه 

للجريمــة.

ثالثا: مراعاة نصوص القانون:
أحيانــا لــم يمنــح قانــون الأحــداث القاضــي ســلطة الاختيــار 
بــن التدابيــر الإحتجازيــة و التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة 
ــراف حــدث مــن  ــد اقت في كل الاحــوال، كمــا هــو الحــال عن
فئــة 15-18 جنايــة عمــا بأحــكام المــادة )1/46( مــن قانــون 
الأحــداث والتــي لــم تمنــح المحكمــة أي ســلطة باســتبدال 
ــة للإحتجــاز،  إذ جــاء النــص  ــر بديل ــات بتدابي هــذه العقوب
علــى هــذه الســلطة في الفقــرة )2(  مــن ذات المــادة مقتصــراً 
علــى حالــة ارتــكاب الحــدث لجنحــة فقــط، وعليــه فــإن 
ــة التــي  ــى الحال المعاييــر الســابق الإشــارة اليهــا تقتصــر عل
منــح فيهــا القانــون القاضــي ســلطة تقديريــة في اختيــار 

ــر.  التدبي
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رابعا : مراعاة المعايير الواردة في قانون الطفل:
المــادة )69( مــن قانــون الطفــل )لــكل طفــل أســندت إليــه 
ــع ســنه وتحمــي شــرفه  ــة تتناســب م ــة الحــق في معامل تهم
بنــاء في  بــدور  وكرامتــه وتيســر إعــادة إندماجــه وقيامــه 

المجتمــع.
تتخــذ الدولــة كافــة التشــريعات والتدابيــر اللازمــة لتأمــن 

ذلــك الحــق. 
 تعطــى الأولويــة للوســائل الوقائيــة والتربويــة ويتجنــب قــدر 
والعقوبــات  الإحتياطــي  التوقيــف  إلــى  الإلتجــاء  الإمــكان 

ــة( الســالبة للحري

خامسا: مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

أنواع التدابير البديلة : 
التوبيــخ: وهــو مــن التدابيــر الشــفوية و يعــد تدبيــراً تقويميــاً 
للجنــاة صغــار الســن فتمكنهــم مــن إدراك أنهــم  ملائمــاً 
مفــاده  بأنهــم مجرمــون  يوصمــوا  أن  دون  ارتكبــوا خطــأً 
توجيــه المحكمــة اللــوم والتأنيــب إلــى الحــدث علــى مــا صــدر 



44

ــرة أخــرى  ــل هــذا الســلوك م ــرر مث ــألا يك ــره ب ــه وتحذي عن
بشــرط عــدم الحــط مــن كرامتــه إعمــالا لأحــكام المــادة )68( 
مــن قانــون الطفــل لا يجــوز إخضــاع أي طفــل للتعذيــب 
ــة أو  ــن أنمــاط العقوب ــوي أو لأي نمــط م الجســدي أو المعن
المعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة الإنســانية.
التســليم: هــو اجــراء يعُهــد بموجبــه بالحــدث إلــى عائــل 
وقــد  تربيتــه،  و  توجيهــه  و  حمايتــه  علــى  قــادر  مؤتمــن 
حــددت المــادة 38مــن قانــون الأحــداث الجهــات التــي يمكــن 
تســليم الحــدث لهــا و هــي علــى الترتيــب: أحــد أبويــه أو 
ــة أو الوصايــة عليــه بشــرط ان تتوافــر فيهــم  ــه الولاي مــن ل
الصلاحيــة للقيــام بتربيتــه، مــن يكــون أهــاً لذلــك مــن 
أســرة  خــارج  مــن  مؤتمــن  عائــل  الممتــدة،  أســرته  أفــراد 
الطفــل، يشــترط في مثــل هــذه الحالــة ألا يوجــد مــن أفــراد 
اســرة الحــدث مــن هــو أهــل لتربيتــه وان توافــق الأســرة 
يتعهــد عائلهــا بالحفــاظ  و  تســلم الحــدث  البديلــة علــى 
عليــه، وتربيتــه، وأن تتقيــد المحكمــة بأحــكام قانــون الطفــل 

العلاقــة. ذات 
ويفضــل اللجــوء إلــى هــذا تدبيــر التســليم طالمــا ليــس هنــاك 
ــر الأخــرى، إذ أن مــن شــأن  ــى التدابي ضــرورة للالتجــاء إل
هــذا التدبيــر أن يضفــي جــواً مــن التعــاون بــن المحكمــة وبين 
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الجهــة المســلم إليهــا، بعــد أن تتعهــد الأخيــرة بالمحافظــة 
ــه توضــع خطــة لإعــادة  ــر فأن ــذ التدبي ــات تنفي ــه، ولغاي علي
تأهيلــه لضمــان عــدم عودتــه للســلوك المنحــرف والاشــراف 
والمتابعــة القضائيــة لأحــوال الحــدث بعــد تســليمه لأي مــن 
الجهــات المشــار إليهــا للتأكــد مــن تقدمــه علــى ضــوء الخطــة 
المتفــق عليهــا و يكــون ذلــك مــن واجبــات قاضــي تنفيــذ 

الحكــم مــن خــال مرشــد حمايــة الطفولــة.
الإلحــاق بالتدريــب المهنــي: تلجــأ المحكمــة إلــى هــذا التدبيــر 
ــه  إذا ثبــت بعــد دراســة حالــة الحــدث والتأكــد مــن أن جهل
أو تعطلــه عــن العمــل أو عــدم احترافــه مهنــة معينــة أو 
عجــزه عــن الكســب هــي العوامــل الأساســية التــي أدت إلــى 
أنحرافــه، ويشــترط لصحــة تطبيــق التدبيــر أن يتــم تنفيــذه 
لهــذه  الوزيــر  يعتمدهــا  التــي  المختصــة  المراكــز  أحــد  في 
ــدة لا تزيــد عــن ثــاث ســنوات، وأن  ــة، وأن يحــدد  لم الغاي
ــي و أحــكام تشــغيل  ــب المهن ــد التدري ــع أحــكام عق يتســق م
الأطفــال المنصــوص عليهــا في قانــون العمــل وقانــون الطفــل، 

ــم الأساســي. ــل في التعلي ــق انتظــام الطف وألا يعي
القيــام بواجبــات معينــة أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل معــن: 
بقيــود ســلبية  تقييــد حريــة الحــدث  وهــو تدبيــر مفــاده 
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ــن  ــاد أنــواع معينــة م ــاع عــن ارتي ــه بالامتن ــل في التزام تتمث
ــام بأمــور  ــة تتمثــل في الزامــه بالقي المحــال أو بقيــود إيجابي
محــددة، أوإلحــاق الحــدث ببرامــج تأهيليــة بهــدف معالجــة 
أســباب انحرافــه مــن خــال إلزامــه بحضــور الاجتماعــات 
التــي تفيــد في توجيهــه، وتحقيــق انســجامه مــع المجتمــع 
ــة أو برامــج التحكــم بالغضــب،  ــدروس الديني ــدوات وال كالن
ومعيــار إختيــار العمــل هــو طبيعــة الأســباب التــي أدت إلــى 
انحــراف الحــدث وفــق تقريــر مرشــد حمايــة الطفولــة و 
يكــون الحكــم بــه لمــدة لا تقــل عــن 6 أشــهر ولا تزيــد علــى 

3 ســنوات.
عقابــي  نظــام  القضائــي  الإختبــار  القضائــي:  الإختبــار 
قوامــه معاملــة تســتهدف التأهيــل أساســاً و تفتــرض تقييــد 
الحريــة عــن طريــق فــرض التزامــات و الخضــوع لإشــراف 
شــخص فــإن ثبــت فشــلها اســتبدل بهــا ســلب الحريــة فهــي 
ــع بتقيدهــا، أو وضــع  ــن تقن ــة و لك ــرض ســلب الحري لا تفت
الحــدث في بيئتــه الطبيعــة تحــت التوجيــه والإشــراف مــع 
مراعــاة الواجبــات التــي تحددهــا المحكمــة لمــدة لا تتجــاوز 
الثــاث ســنوات، ويقــوم مرشــد حمايــة الطفولــة بمتابعــة 
الطفــل في  مــا فشــل  فــإذا  التدبيــر  تنفيــذ  أثنــاء  الطفــل 
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التقيــد بالتدبيــر أجــاز القانــون للمحكمــة اســتبدال الاختبــار 
ــادة 36، ويشــترط  ــواردة في الم ــر ال ــي بأحــد التدابي القضائ
إجتماعيــة  دراســة  إجــراء  التدبيــر  هــذا  تطبيــق  لحســن 
تســتهدف بشــكل أساســي أمريــن: الأول هــو التعــرف علــى 
العوامــل التــي قــادت الحــدث إلــى الإنحــراف و مــدى جــدوى 
الإختبــار القضائــي في علاجهــا، والثانــي دراســة البيئــة التــي 
ســوف يطبــق فيهــا الاختبــار و مــدى مــا تتيحــه مــن ظــروف 
ملائمــة لنجاحــه، وتعيــن مرشــد حمايــة الطفولــة الــذي 
يشــرف علــى الحــدث في أثنــاء مــدة المراقبــة وفي حــال تقــرر 
فــرض أمــر الإشــراف القضائــي علــى أنثــى وجــب أن يكــون 
مرشــد حمايــة الطفولــة المعــن للإشــراف عليهــا أنثى، وعدد 
التقاريــر المطلــوب مــن مرشــد حمايــة الطفولــة تزويدهــا بهــا 
عــن حالــة الحــدث، ويتــم بعــد ذلــك تســليم نســخة مــن أمــر 
ــة ونســخة  ــة الطفول الإشــراف القضائــي إلــى مرشــد حماي
أخــرى إلــى الحــدث وترســل نســخة منــه إلــى وليــه أو وصيــه 
ــن فيــه الواجبــات التــي يجــب  أو القائــم علــى رعايتــه تعِّ

علــى الحــدث التقيــد بهــا خــال مــدة الأمــر.
تحــت  الحــدث  وضــع  وهــو  الأجتماعيــة:  المراقبــة  أمــر 
إشــراف مرشــد حمايــة الطفولــة بالشــروط التــي تراهــا 
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المحكمــة مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات 
ويخضــع في شــروطه وأحكامــه لإحــكام الإختبــار القضائــي، 
وينتهــي أمــر المراقبــة بانتهــاء المــدة المحــددة لــه، أو قبــل 
انتهــاء تلــك المــدة بقــرار يصــدر عــن المحكمــة بإلغــاء الأمــر 
أو تعديلــه بنــاء علــى طلــب مــن مرشــد حمايــة الطفولــة، أو 
مــن الحــدث أو وليــه أو نيابــة الأحــداث بعــد أن تطلــع علــى 
ــة في هــذا الشــأن،كما يجــوز  ــة الطفول ــر مرشــد حماي تقري
للمحكمــة إلغــاء أمــر الإشــراف إذا أديــن الحــدث بجــرم في 
ــة الفعــل التوبيــخ  ــم تكــن عقوب ــاء نفــاد هــذا الأمــر مــا ل أثن

أو التســليم.


